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 القوان˾ والمراسيم) 2

الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 ، جريدة رسمية مؤرخة في 10 جوان 1966 العدد 48 والمعدل - 

والمتمم بالقانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، جريدة رسمية مؤرخة في 24 ديسمبر 2006 العدد 

84 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية . 

القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 ، جريدة رسمية مؤرخة في 19 أوت 2001 العدد 46 ، والمتعلق - 

بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها .

المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 ، جريدة رسمية مؤرخة في 28 نوفمبر 2004 العدد - 

76 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق 

الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 ، جريدة رسمية مؤرخة في 29 جويلية 2009 العدد 45 يعدل - 

ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 ، جريدة رسمية مؤرخة في 19 أوت 2001 العدد 46 

والمتعلق بتنظيم  حركة المرور عبر الطرق وسلامتها  وأمنها.

المرسوم التنفيذي رقم 11-376 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011 ، جريدة رسمية مؤرخة في 20 نوفمبر 2011 العدد - 

62 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور 

عبر الطرق .

ثانيا : المراجع باللغة الأجنبية

- Jean Chapelon , La politique de sécurité routière - analyse d’une politique publique , 

Edition Tec et Doc , Lavoisier , France , 2008 .

- Margie Peden , Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents 

de la circulation , Organisation mondiale de la santé , Genève , 2004 .

- Organisation de Coopération et de Développement Économiques , Conférence euro-

péenne des ministres des transports , La gestion de la vitesse , Centre de recherche sur 

les transports , Paris , France , 2006 .

ثالثا : المواقع الإلكترونية 

 -. ar.wikipedia.org/wiki سرعة
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رقابة القضاء الجزائري على حكم التحكيم البحري
 بن حمو فتح الدين(1)

مقدمة :

وأنّ دراسته وبحث  والدارس˾،  الباحث˾  من اهت˴مات  ا˼ً  كب حيّزاً   لقد شغل موضوع التحكيم 

من  وسيلة  بوصفه  ومه˴  أساسياً  دوراً  يلعب  خاصة,فالتحكيم  أهمية  يكتسب  أن  من شأنه  سبله 

وسائل فض المنازعـات بجانـب القضاء والصلح، بل هـو أقدم وسيلة عرفها الإنسان لحل منازعاتـه 

منذ قديـم الأزل، وقد تطور التحكيم ɬرور الزمن إلى أن أصبح ظاهرة من ظواهر عصرنا الحديث في 

مجال الفصل في المنازعات(2). 

الحديثة  الدولة  تأخر ظهور  بسبب  القضاء  ظهور  عن  سابقاً  كان  التحكيم  أنّ  من  الرغم  وعلى 

ة˼،ويظهر  الأخ السنوات  إلاّ خلال  الذي يشهده  الواسع  الصدى  يلاقي   ˮ أنه إلاّ  سلطاتها،  ɬختلف 

ذلك جلياً من خلال الجهود العديدة سبيل تطوير التحكيم في فروع القانون كافةّ(3) كالقانون المد˻، 

نظاماً   جعل   الأمر  هذا  البحري....إلخ؛  القانون  الدولي،  القانون  العمل،  قانون  التجاري،  القانون 

المجالات، وهناك على  تنشأ في كل من هذه  تحكيمية خاصة  للتحكيم ووجهات  نظر  في  المبذولة 

سبيل المثال لا الحصر: التحكيم  الع˴ل، التحكيم  التجاري، التحكيم  البحري و هو الطريق الذي 

تحل بواسطته النزاعات الناشئة عن النقل البحري (4)  وهو موضوع بحثنا، فمن  المتفق  عليه تقسيم 

أمور الملاحة البحرية إلى أمور جافة وأمور غ˼ جافة، حيث أن المقصود بأمور الملاحة الجافة كل ما 

الحمولة (سائلة  الركاب، سفن  ب˾ سفن  أنواعها  تتباين  إذ  للسفن،  التجارية  بالاستخدامات  يتعلق 

بناقلات الحيوانات. فمن الناحية العملية فإن معظم المنازعات التي تنتج عن هذه  أو جافة) مروراً 

إيجار  أو  نقل  تكون عقود  أن  إما  الغالب  في  بعقود، وهي  محكومة  تكون  التجارية  الإستخدامات 

السفن سواء لرحلة أو لمدّّة معيّنة من الزمن، أو سندات الشحن أو قد تكون عقود بيع وشراء، أو 

حتى صيانـة السفن. 

1  - طالب دكتوراه, قسم سنة ثانية – جامعة أȌي بكر بلقايد تلمسان
2 - لزɸــر بــن ســعيد , كــرم محمــد زʈــدان نجــار , التحكيــم التجــاري الدوڲــʏ , دراســة مقارنــة ب؈ــن قانــون التحكيــم المصــري و قانــون 

الإجــراءات المدنيــة و الإدارʈــة اݍݨزائرʈــة ، دار الفكــر اݍݨامڥــʏ ,الإســكندرʈة ســنة 2010 , ص 09.
3  - عڴʏ طاɸر البياȖي , التحكيم التجاري البحري , دار الثقافة للɴشر و التوزʉع ط1 2006 , ص 65.

4  - عڴʏ طاɸر البياȖي , المرجع نفسھ , ص 65.
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أنواع  أربعة  وهي  البحريـة  بالحوادث  يتعلقّ  ما  كل  هي  الجافة  غ˼  الملاحة  أمور  أنّ  ح˾  في 

لمالك  بالنسبة  المسؤولية  تحديد  و  الحجز،  والإنقاذ،  البحرية  المساعدة  البحري،  التصادم  أساسية: 

السفينة الذي يحق له تحديد سقف مسؤوليته ɬوجب معاهدة دولية اتجاه الخسارة أو الضرر الذي 

قد يكون مسؤولاً عنه(1). 

البحار  تجوب  إذ  الأرض،  أمم  ب˾  الأفراد  أو  البضائع  لنقل  وسيلة  وأفضل  أهم  السفينة  تعتبر 

استيعاب أغلب  بفعل دورها الرائد هذا  استطاعت  من السلع،  هائلة  بكميات  محمّلة  والمحيطات 

المبادلات التجارية الدولية(2). 

هذا الدور الرائد في مجال المعاملات التجارية الدولية وما نجم عنه من منازعات بصدد تنفيذ 

العقود، إضافة إلى ما قد  تتعرض إليه السفينة من مخاطر في عرض البحر، أدى إلى اهت˴م المجتمع 

أنّ  علمنا  إذا  خاصة  العلاقات،  هذه  على  تسري  موحّدة  وموضوعية  قانونية،  قواعد  بوضع  الدولي 

أجنياً، وبالفعل أɶرت تلك  عنصراً  الروابط القانونية التي ينظمها القانون البحري تشمل في الغالب 

الجهود الدولية بوضع قواعد موضوعية موحّدة ، يكون المتعاملون بالتجارة الدولية على دراية مسبقة 

(تجارية كانت أو غ˼ تجارية)،  بالقانون أو الهيئة أو النظام الذي سوف تخضع له هذه العلاقة(3) 

الدولية  البحرية  اللجنة  الدولية مع  التجارة  غرفة  قامت  حيت  الوطنية،  القضاء  هيئات  عن  بعيداً 

بإعداد قواعد خاصة للتحكيم البحري الدولي، وظهرت هيئات خاصة للتحكيم البحري الدولي مثل 

الداɧة  لجنتها  مقر  الكائن  البحري  للتحكيم  الدولية  المنظمة  باريس،  في  البحرية  التحكيم  محكمة 

ومقر السكرتارية بباريس، غرفة اللويودز للتحكيم البحري وهي أهم وأعرق مؤسسة تحكيمية لها 

باع طويل في تحكيم المنازعات الخاصة بالحوادث البحرية.

 وهي كلها مراكز أو هيئات تحكيمية بحرية مؤسساتية تعتمد على مدى توافر عنصرين. أوّله˴ 

وجود مركز تحكيم دائم بهيكله العضوي والتنظيمي من مر تحكيم ومجلس إدارة وقاɧة محكم˾ 

ولائحة تحكيم، أمّا العنصر الثا˻ فيتمثل في قيام المركز التحكيمي نفسه بتنظيم العملية التحكيمية 

1  -عمــر مشــɺور حديثــھ اݍݨــاري , التحكيــم ࢭــʏ المنازعــات البحرʈــة , محاضــرة ألقيــت ࢭــʏ مقــر نقابــة و كلاء الملاحــة البحرʈــة بمصــر 
بتارʈــخ 2002/10/08 ( موقــع إلك؅فوɲــي ).

2 - عبد القادر العط؈ف , باسم محمد مݏݰم , الوسيط ࢭʏ شرح قانون التجارة الدولية , دار الثقافة للɴشر و التوزʉع ( 2009) ص 21.
https:///www.facebook. و الوســائل البديليــة ݍݰــل المنازعــات ʏعنــوان التحكيــم الدوڲــȊ ʏة للتحكيــم الدوڲــʈ3 - مركــز الإســكندر

com/Aiacdr (موقــع إلك؅فوɲــي )
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ترسل نسخة من مقرر سحب عدد النقاط إلى البطاقة الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة 

المرور عبر الطرق (1) .

خاɱة : 

الطرقات  منه  تعا˻  ومشكل كب˼  هاجس  يبقى  السرعة  في  بأنّ الإفراط  القول  ˽كن  الختام  وفي 

الجزائرية ، إذ لا يزال يحصد العديد من الأرواح ويخلف مئات الجرحى وهذا بسبب التوتر ، القلق 

وقلة الوعي لدى السائق˾، كل ذلك راجع لعدم تطبيق قواعد المرور تطبيقا سلي˴ وصحيحا ، حيث 

ة˼ ظاهرة جديدة لدى السائق˾ المخالف˾ لأنظمة المرور والمتمثلة في إمكانية  الأخ الآونة  نشهد في 

السائق المخالف من استرجاع رخصة سياقته بالرغم من حفظها من قبل العون الذي عاين المخالفة ، 

وهذا بفضل معرفته واتصاله بعون آخر الذي يلعب دور الوسيط ويتدخل لمصلحته من أجل ɱكينه 

من استرجاع رخصة سياقته .  

ك˴ نأمل أن يدخل المرسوم التنفيذي رقم 11-376 المؤرخ في 12 نوفمبر2011 والذي يحدد قواعد 

حركة المرور عبر الطرق حيّز التنفيذ ويتجسد على أرض الواقع .

قاɧة المراجع : 

أولا : المراجع باللغة العربية

 الكتب :  ) 1

الهاشمي بن بوزيد بوطالبي ، فعاليات حملات التوعية المرورية ، مؤɱر التعليم والسلامة المرورية ، مركز - 

الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2006 . 

الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، -  الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية ،  محمد ح˴د الهيتي ، 

ع˴ن ، 2005 .

العقوبات القسم العام (النظرية العامة للجر˽ة) ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار -  محمد صبحي نجم ، قانون 

الثقافة للنشر والتوزيع ، ع˴ن ، 2000 .

للنشر -  الثقافة  دار   ، الطبعة الأولى   ، العام  القسم  العقوبات  ، شرح قانون  الحلبي  عياد   ˮالسا محمد علي 

والتوزيع ، ع˴ن، 2007 .

1  المــادة 7 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 11-376 المــؤرخ ࢭــʏ 12 نوفم؄ــف 2011 ، جرʈــدة رســمية مؤرخــة ࢭــʏ 20 نوفم؄ــف 2011 العــدد 
ʇ ، 62عــدل وʈتمــم المرســوم التنفيــذي رقــم 04-381 المــؤرخ ࢭــʏ 28 نوفم؄ــف 2004 الــذي يحــدد قواعــد حركــة المــرور ع؄ــف الطــرق .
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الفرع الثا˻ : العقوبات المقررة لمخالفة الإفراط في السرعة المسببة للجرح الخطأ

نفس الشأن بالنسبة لمخالفة الإفراط في السرعة المسببة للجرح الخطأ يترتب عليها عقوبات أصلية 

وأخرى تكميلية ، إضافة إلى الظروف المشددة .

 العقوبات الأصلية : ) 1

الإفراط في  إرتكب مخالفة  يعاقب كل سائق  المعدل والمتمم  71 من قانون المرور  المادة  نصت 

(2) وبغرامة من  إلى سنت˾  (6) أشهر  بالحبس من ستة  الخطأ  الجرح  السرعة وترتب عليها جنحة 

20.000دج إلى 50.000 دج (1) .

 العقوبات التكميلية :) 2

القضائية أن تقوم  للجهة  98 من القانون السالف الذكر ، إذ ˽كن  المادة   وهو ما نصت عليه 

بتعليق رخصة السياقة إضافة إلى العقوبات الجزائية وذلك لمدة سنت˾ (2) (2) .

نفس الأحكام المتعلقة ɬخالفة الإفراط في السرعة المسببة للقتل الخطأ تطبق في˴ يتعلق بالعود 

وكذا إذا كان مرتكب المخالفة صاحب رخصة سياقة إختبارية .

 الظروف المشددة : ) 3

حسب نص الفقرة الثانية من المادة 71 يعاقب السائق بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات 

وبغرامة من 50.000دج إلى 150.000 دج عندما يرتكب الجرح الخطأ وفي نفس الظروف بواسطة 

ة˼ (3) . مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الج˴عي أو نقل مواد خط

إضافة إلى تلك العقوبات نص المرسوم التنفيذي رقم 11-376 المؤرخ في 12 نوفمبر2011 الذي يحدد 

قواعد حركة المرور عبر الطرق على عقوبات أخرى ، حيث أɳ هذا المرسوم بشيء جديد هو تسليم 

الرخصة بالنقاط لكل حائز رخصة سياقة ويخصص لها رصيد من النقاط يحدد بأربع وعشرون (24) 

نقطة وعندما تصدر لجان تعليق رخصة السياقة والجهات القضائية المختصة قرار سحب رخصة السياقة 

بشأن جنحة الإفراط في السرعة المسببة للقتل أو الجرح الخطأ يتمّ نتيجة لذلك سحب ɶانية (8) نقاط . 

1  المادة 71 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.
2  الفقرة الثانية من المادة 98 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.
3  الفقرة الثانية من المادة 71 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.
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وإدارتها والإشراف عليها إبتداء من تلقي طلبات التحكيم وحتى إصدار قرار المحكميـن(1). 

كن لأطراف النزاع اللجوء إلى نوع آخر من التحكيم وهو ما يعرف بالتحكيم الحر، فبالإضافة  ك˴˽ 

إلى عدم وجود مؤسسة تحكيمية داɧة تشرف على تطبيق لائحة أو نظام خاص بالعملية التحكيمية 

من  يشاءون  ما  اختيار  في  الحرية  ولهم   ّ˾ مع نزاع  ɬناسبة  التحكيم  إقامة  المحتكم˾  يتولى  فانه 

محكميـن بأنفسهم ولهم تحديـد القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم النزاع فهم يتولون إبرام 

،زمانه  أو بعده ويختارون أعضاء هيئة التحكيم، يحددون مكانه  النزاع  التحكيم قبل نشوء  اتفاق 

،ولغته(2).

تجدر الإشارة أن التحكيم البحري ارتبط بالتجارة الدولية والتبادل التجاري ب˾ الشعوب، حيث 

الدولي  قواعد التحكيم التجاري  كانت التجارة الدولية ولا زالت هي الموقع الخصب لإ˹اء وتطوير 

بل و اكتسب التحكيم البحري بصفته فرع من فروع التحكيم التجاري الدولي  أهميته البالغة في 

مجال منازعات التجارة الدولية وأصبح ضرورة يفرضها واقع هذه التجارة ، وم˴ لا شك فيه أنّ المجال 

والتفريغ في بلدين  الشحن   ɪمينا ب˾  البضائع في الغالب  تنقل  يتم  حيث  بطبيعتـه،  دوليٌ  البحري 

مختلف˾، ومن تم تنقل البضائع عبر حدود الدولة إلى دولة أخرى، ك˴ أنّ أطراف عقد النقل البحري، 

أو عقد إيجار السفن من مجهزين،وشاحن˾،ومستأجرين مرسل إليهم ،ينتمون إلى دول مختلفة .

كذلك الحال في حوادث التصادم البحري نجد أنهّ في الغالب ما تتبع السفن المتصادمة أعلام دول 

مختلفـة الجنسية،ومن تم فإنّ العلاقات البحرية في الغالب الأعم يتداخل فيها عنصر أو أكثـر من 

عناصر الدولية، كالجنسية،الموطن محل الإقامة،عمل الأطراف،جنسية المحكم˾،مكان التحكيم،مكان 

التنفيذ،قانون الواجب التطبيق..((3))،

أمر  البحري  المجال  في  التحكيمية  العملية  إلى  اللجوء  أو عوامل تجعل من  كلها عناصر   وهي 

ضروري، إذ تسمح الكث˼ من الدول ومنها الجزائر((4)) في قوانينهـا للمتخاصم˾ بفض نزاعاتهم خارج 

المحاكم والهيئات القضائية فيحل الحكم التحكيمي محل الحكم القضاɪ كوسيلة لفض المنازعات بعد 

1  - محمد عبد الفتاح ترك , التحكيم البحري , دار اݍݨامعة اݍݨديدة للɴشر , 2005 ,ص 413,414
2  - لزɸر بن سعيد , كرم محمد زʈدان نجار , المرجع السابق , ص 28

3 - لزɸر بن سعد، المرجع السابق، ص 347.
ـۘـܣ ...لــھ مطلــق  إڲــʄ التحكيــم ࢭــʏ اݍݰقــوق ال 4 - المــادّة 1006 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإدارʈــة اݍݨزائــري « يمكــن لأي ܧــݵص الݏݨــوء 

التصــرف فٕڈــا «.
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أن ˽ر بكل مراحله ويصدر المحكم حكمه الفاصل في النزاع وبعد أن تنفذ طرق الطعن به، وقبل ذلك 
لا بد من تنفيذ الحكم ليحقق التحكيم غايته .((1))

 فالإشكال لا يطرح في القرار أو الحكم التحكيمي الذي يصدر داخل إقليم الدولة المراد تنفيذ 

ذلك القرار على حدودها ((2))، إ˹ا الإشكال يطرح في تنفيذ قرارات التحكيم التي تصدر داخل إقليم 

ا˼ً ما  دولة أجنبية عن الدولة التي يراد تنفيذ ذلك القرار الأجنبي على أراضيها ((3))، مع العلم أنهّ كث

ثار الجدل ب˾ الفقه حول الحد الفاصل ب˾ النوع˾ من التحكيم (داخلي، دولي) وهو جدل حسمته 

القوان˾ الوطنية (ومنها الجزائر) عن طريق اعت˴د معاي˼ تجعل من التحكيم إمّا ذو طابع داخلي أو 

في التشريع الجزائري، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح  دولي، إذ يعد التحكيم دولياً 

الاقتصاديـة لدولت˾ على الأقل ((4))، بحيث تكمن أهمية هذه التفرقة في مسألة الاعتراف أو تنفيذ 

الحكم التحكيمي الدولي (الأجنبي) وهي مسألة تطرح بلا شك في مجال التحكيم الدولي (الأجنبي) 

دون التحكيم الداخلي هذا من جهة،ومن جهة أخرى فإنّ الحكم ألتحكيمي سواء كان داخلياً أو دولياً 

يفترض أن يتم تنفيذه طواعية بحكم أن مبدأ الرضائية وسلطان الإرادة هو الذي يحكم عقد التحكيم 

الحكم  الذي صدر  أن يسعى  المنطقي  ذلك من  غياب  أغلب فتراتها، وفي  في  التحكيمية  العلاقة  أو 

التحكيمي في مصلحته تنفيذه جبراً ،لذلك كان من الضروري التساؤل عن الطريق المتبع لتنفيذ الحكم 

التحكيمي سواء طواعية أو جبراً لأنهّ ما الفائدة من صدور حكم تحكيمي إذا كان مآله عدم التنفيذ. 

ك˴ أنّ فكرة السيادة والنظام العام في دولة القاضي يجعل من الحكم التحكيمي الأجنبي يعامل 

؟ وكيف  بالتحكيم  القضاء  علاقة  الوطني ف˴ هي  القضاء  الصادر عن  الحكم  معاملة مختلفة عن 

تعامل المشرع الجزائري مع هذه المسألة؟خاصة وأنهّ يقال بأن العلاقة التي تربط التحكيم بالقضاء 

علاقة ” لا وجود له إلاّ به ”  ”ولا حياة إلاّ في ظل أحكامه ”((5)) ف˴ هو تفس˼،و طبيعة هذه العلاقة؟ 

كلهّا تساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلالها البحث معتمدين في ذلك على الخطة التالية:

1 - عڴʏّ طاɸر ألبياȖي، المرجع السابق، ص 180 .
.ʏعرف بالتحكيم الداخڴʇ و ماɸ2 - و

3  - وɸو ما ʇعرف بالتحكيم الدوڲʏ أو الأجنۗܣ.
4  - المادة 1039من قانون الإجراءات المدنية والإدارʈة.

5 - خالد محمّد القاعۜܣ، موسوعة التحكيم التجاري الدوڲʏ، دار الشروق للɴشر، ط1، سنة 2002، القاɸرة ص 525.
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 العقوبات الأصلية : ) 1

حسب المادة 69 من قانون المرور المعدل والمتمم يعاقب كل سائق إرتكب مخالفة الإفراط في 

بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من  الخطأ  السرعة وترتب عليها جنحة القتل 

50.000دج إلى 200.000 دج (1) .

 العقوبات التكميلية : ) 2

تقوم  القضائية أن  للجهة  إذ ˽كن   ، الذكر  السالف  القانون  98 من  المادة  عليه  ما نصت  وهو 

بتعليق رخصة السياقة إضافة إلى العقوبات الجزائية وذلك لمدة (4) سنوات (2) . وفي حالة العود تقوم 

الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة (3) .

أمّا إذا كان مرتكب الجنحة صاحب رخصة سياقة إختبارية تقضي الجهة القضائية بإلغاء رخصة 

السياقة الإختبارية إضافة إلى العقوبات الجزائية الأصلية (4) .

 الظروف المشددة : ) 3

نصت الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون المرور المعدل والمتمم على معاقبة السائق بالحبس 

(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج عندما يرتكب  (2) إلى خمس  من سنت˾ 

القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الج˴عي أو نقل 

ة˼ (5) . مواد خط

لأنّ في مثل هذه الظروف نجد أنّ السائق الذي يقود مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو ينقل 

ة˼ مثلا ويرتكب مخالفة الإفراط في السرعة ˽كن أن يعرض العديد من الأشخاص لخطر  مواد خط

الموت نظرا لنوع المركبة التي يقودها أو خطورة المواد التي ينقلها ، وبالنسبة للنقل الج˴عي نجد 

أنهّ من ب˾ الإلتزامات المفروضة على عاتق الناقل هو ض˴ن سلامة المسافر أثناء تنفيذ عملية النقل ، 

فالإخلال بهذه الإلتزامات وعدم مراعاة الحيطة والحذر من طرف السائق كلها تشكل ظروف مشددة 

خاصة عندما ينتج عنها قتل خطأ مّ˴ تعرض صاحبها لعقوبات أشدّ .

1  المادة 69 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.
2  الفقرة الراȊعة من المادة 98 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.

3  الفقرة اݍݵامسة من المادة 98 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.
4  المادة 99 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.

5  الفقرة الثانية من المادة 69 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.
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ولقد نص المشرع على تنظيم صحيفة خاصة ɬخالفات المرور ، وتحفظ بقلم كتاب كل مجلس 

. (1) ɪقضا

يقضي  حكم  كل شخص صدر ضده  باسم  المرور  ɬخالفة  خاصة  بطاقة  الصحيفة  هذه  وتتلقى 

المسببة  السرعة  في  الإفراط  لمخالفة  المرتكب  السائق  ɬعنى   ، التنظيمية  الأحكام  لمخالفة  بالعقوبة 

لجنحة القتل أو الجرح الخطأ عندما يصدر ضده حكم بالإدانة من محكمة الجنح يدوّن في بطاقة 

خاصة ɬخالفة المرور باسمه ، ثم ترسل هذه البطاقة إلى صحيفة مخالفات المرور الموجودة بالمجلس 

تاريخ  من  يوما  وذلك في ظرف خمسة عشرة  الحكم  أصدرت  التي  القضائية  الجهة  كاتب  ɬعرفة 

صدوره أو من تاريخ إعلانه إن صدر الحكم غيابيا .

وإن حكمت المحكمة بتوقيف رخصة السياقة تدوّن هذه العقوبة في البطاقة (2) .  

ولا تسلم صحيفة مخالفات المرور إلا إلى السلطات القضائية والوالي خاصة عندما يستتبع عن 

الجر˽ة المرتكبة إيقاف رخصة السياقة ، ك˴ هو الحال في الجر˽ة التي نحن بصدد دراستها إذ ˽كن 

للجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى العقوبات الجزائية تعليق رخصة السياقة (3) .

المطلب الثا˻ : العقوبات المقررة لمخالفة الإفراط في السرعة المسببة لجنحة القتل أو الجرح الخطأ

 ɪقضا إنّ العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي باسم المجتمع تنفيذا لحكم 

على من تثبت مسؤوليته عن الجر˽ة ، ونتناول في هذا الفرع العقوبات المقررة لمخالفة الإفراط في 

السرعة المسببة للقتل الخطأ (الفرع الأول) ، ثم العقوبات الخاصة لمخالفة الإفراط في السرعة المسببة 

للجرح الخطأ (الفرع الثا˻) .

الفرع الأول : العقوبات المقررة لمخالفة الإفراط في السرعة المسببة للقتل الخطأ

 ، تكميلية  وأخرى  أصلية  عقوبات  الخطأ  للقتل  المسببة  السرعة  الإفراط في  مخالفة  يترتب على 

إضافة إلى الظروف المشددة .

1  المــادة 655 مــن الأمــر رقــم 66-155 المــؤرخ ࢭــʏ 8 جــوان 1966 ، جرʈــدة رســمية مؤرخــة ࢭــʏ 10 جــوان 1966 العــدد 48 والمعــدل 
والمتمــم بالقانــون رقــم 06-22 المــؤرخ ࢭــʏ 20 دʇســم؄ف 2006 ، جرʈــدة رســمية مؤرخــة ࢭــʏ 24 دʇســم؄ف 2006 العــدد 84 والمتضمــن 

قانــون الإجــراءات اݍݨزائيــة .
2  المادة 658 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ ࢭʏ 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات اݍݨزائية المعدل والمتمم.
3  المادة 664 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ ࢭʏ 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات اݍݨزائية المعدل والمتمم.
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المبحث الأول:مبدأ الاعتراف بأحكم التحكيم الدولي في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري.

الدول  أقاليم  في  الدولي  التحكيم  بأحكام  الاعتراف  مبدأ  الدولية  والأنظمة  الاتفاقيات  أرست 

المتعاقدة التي يطلب إليها ذلك، ك˴ أقرتّ القوان˾ الوطنية هذا المبدأ بنصوص تشريعية صريحة ك˴ 

شروط معيّنة  هو الحال بالنسبة لفرنسا، مصر، الكويت والجزائر، بيد أنهّ يلزم لهذا الاعتراف توافر 

يلزم إتباع إجراءات معينّة لصدور الأمر لتنفيذها وعليه سنخصص مطلب˾ في  تلك الأحكام، ك˴  في 

تقسيمنا لدراسة الاعتراف، الأول سنخصصه للاعتراف في ظل الإتفاقيات الدولية أمّا الثا˻ فللاعتراف 

في التشريع الجزائري.

المطلب الأول: مبدأ الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في ظل الاتفاقيات الدولية.

سنحاول التطرق في هذا المطلب لأهم التعريفات الواردة على الإعتراف  كمبدأ.

الفرع الأول: تعريف مبدأ الاعتراف.

الإعتراف هو أن تعترف الدولة التي يراد تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي على إقليمها والذي صدر 

من محكمة تحكيمية لدولة أخرى، وهو ما يعرف بالقرار أو الحكم التحكيمي الأجنبي، والاعتراف هنا 
يعني أنّ القرار قد صدر بشكل صريح وملزم للأطراف((1)).

الفرع الثا˻: المبدأ وفقاً للاتفاقيات الدولية.

-1 المبدأ وفقاً لبروتوكول جنيف 1933 بشأن شروط التحكيم:

وتنص المادّة 03 منه على التزام الدول المتعاقدة بكفالة أحكام التحكيم الصادرة في الأقاليم طبقاً 

لأحكام هذا البروتوكول، وذلك عن طريق سلطاتها الوطنية وɬا يتفق مع أحكام قوانينها الوطنية، إلاّ 

أنّ هذا البروتوكول ˮ يضع شروطاً معينة للاعتراف الدولي بأحكام التحكيم الصادرة طبقاً لأحكامه أو 

ا ترك تحديد هذه الشروط للقوان˾  ّ˹ لتنفيذها في أقاليم الدول المتعاقدة التي كان يطلب إليها ذلك وإ

الوطنية لتلك الدول.

-2 المبدأ وفقاً لاتفاقيات جنيف 1927 بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية: 

لقد حرص واضعو هذه الاتفاقية على تأكيد المبدأ المتقدم فضلاً عن تحديد شروط معينة للحصول 

على الإعتراف الدولي بأحكام التحكيم الصادرة طبقاً لبروتوكول جنيف 1923 وتنفيذها في أقاليم الدول 

1  - فــوزي محمّــد ســامي، التحكيــم التجــاري الدوڲــʏ، دراســة مقارنــة لأحــɢام التحكيــم التجــاري الدوڲــʏ، دار الثقافــة للɴشــر والتوزʉــع، مصــر، 
2012، ص 359.
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المتعاقدة؛ ويظهر ذلك جلياً من خلال المادة 01 من الاتفاقية ” يحوز حكم التحكيم الذي يصدر بناء 

المقضي فيه في  على مشارطه أو شرط التحكيم المشار إليه في بروتوكول جنيف 1923 بحجية الأمر 

أقاليم الدول الأطراف في الاتفاقية. 

ك˴ يجوز هذا الحكم الاعتراف به من قبل أي دولة متعاقدة، ويجب عليها تنفيذه في أقاليمها متى 

طلب منها ذلك طبقاً للقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الإقليم، وذلك متى توافرت الشروط المقررة في 

الفقرة الثانية من نفس المادة، وˮ يتوافر مانع من موانع الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في المادة 

الثانية من الاتفاقية ” ((1)).

-3 المبدأ وفقاً لاتفاقيات جامعة الدول العربية لعام 1952: 

أبرمت  أقاليمها  في  الأحكام  تنفيذ  تيس˼  في  العربية  الدول  جامعة  الأعضاء في  الدول  رغبة من 

نهاɪ مقرر  حكم  على أنّ: ”كل  الأولى منه  العربية عام 1953، ونصت المادة  اتفاقية جامعة الدول 

لحقوق مدنية أو تجارية صادر من هيئة قضائيـة في إحدى دول الجامعة العربية يكون قابلاً للتنفيذ 

في سائر الدول الأعضاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.“ وأحالت المادة الثالثة من نفس اتفاقية إلى هذا 

تم تكون  الأعضاء في الجامعة، ومن  الدول  التحكيم الصادرة في إحدى  أحكام  تنفيذ  النص في شان 

الاتفاقية قد اعتنقت مبدأ الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في أي دولة من هذه الدول وذلك على 

هدى بروتوكول جنيف 1923 واتفاقية جنيف 1927 المشار إليه˴ سابقا.     

-4 المبدأ وفقاً لاتفاقيات نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها: 

لقد أخذت الاتفاقية ɬبدأ الاعتراف إذ نصت المادة الثالثة في فقرتها الأولى على أنّ: ” تعترف كل 

المتبعة في  المرافعات  لقواعد  بتنفيذه طبقا  وتأمر  المتعاقدة بحجية حكم التحكيم  الدول  دولة من 

الإقليم المطلوب إليه التنفيذ، وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المـواد التالية ”.

وضمن هذه الشروط ألاّ يتوافر مانع من موانع تنفيذ الحكم المنصوص عليه في المادة الخامسة 

من نفس الاتفاقية ((2))، وقد أصبحت القواعد التي أرستها هذه الاتفاقية منذ أكتر من 50 سنة ɬثابة 

رقم  القانون  ɬقتضى  إليها  انضمت  التي  الجزائر  بينها  من  الدول  أغلب  على  يسري  عالمي  قانـون 

1 - حسۚܣ المصري، التحكيم التجاري الدوڲʏ – دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية مصر، 2006، ص 537.
2  - حسۚܣ المصري، المرجع السابق، ص 538،539
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-  محافظي الشرطة والضباط ذوي الرتب وأعوان الأمن الوطني (1) .

ومّ˴ تجدر الإشارة  إليه في هذا المقام هو أنّ هذه الجر˽ة ترتكب في أغلب الحالات عبر الطرق 

الوطنية وكذا عبر الطريق السيار ، نظرا لتوافر جميع الشروط والظروف الملاɧة لقيامها .

ويقوم الأعوان المؤهلون السابق ذكرهم بإثبات حقيقة وجود الجر˽ة و كيفية إرتكابها أو وقوعها 

و المكان الذي وقعت فيه و حالته و الظروف والملابسات المحيطـة بالجـر˽ة ، و جمع الأدلة المتحصل 

عليها في مكان وقوع الجر˽ة . 

ومن ب˾ الوسائل التي تساعد على كشف الجر˽ة ، ما نص عليه المشرع في المادة الثالثة من قانون 

(جهاز متحرك محمول يسمح  السرعة  والتي ذكرت جهازين وه˴ : مقياس  والمتمم  المعدل  المرور 

بالقياس الفوري لسرعة المركبات أثناء س˼ها) إضافة إلى دليل السرعة أي الرادار(جهاز يسمح بقياس 

ه˼ا) (2) . سرعة المركبات أثناء س

الفرع الثا˻ : تحرير محضر بشأن الجنحة 

كل  المحضر  ويتضمن  عاينها  الذي  العون  طرف  من  تحرير محضر  الجنحة  معاينة  على  يترتب 

المعلومات الشخصية بالعون ، وكذا مرتكب الجنحة ، مكان وتوقيت إرتكابها ، وإن وجد شهود يتم 

الإست˴ع لهم من أجل جمع كل الأدلة التي تثبت وقوع الجر˽ة .

وترسل  العكس  يثبت   ˮ ما الثبوت  قوة  القانون  هذا  تطبيقا لأحكام  المحررة  للمحاضر  ويكون 

محاضر معاينة هذه المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة ، ك˴ ترسل نسخة منها إلى الوالي (3) والذي 

˽كنه أن يصدر التعليق المؤقت لرخصة السياقة أو منع تسليمها بعد أخذ رأي لجنة تعليق رخصة 

السياقة وينجر عن ذلك إمّا سحب رخصة السياقة لمدة معينة أو منع إجراء إمتحانات رخصة السياقة 

إذا ˮ يكن السائق حاملا لها (4) . 

1  المــادة 130 مــن القانــون رقــم 01-14 المــؤرخ ࢭــʏ 19 أوت 2001 ، والمتعلــق  بȘنظيــم  حركــة المــرور ع؄ــف الطــرق وســلامْڈا وأمٔڈــا 
المعــدل والمتمــم. 

2  المادة 3 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.
3  المــادة 136 و137 مــن القانــون رقــم 01-14 المــؤرخ ࢭــʏ 19 أوت 2001 ، والمتعلــق  بȘنظيــم  حركــة المــرور ع؄ــف الطــرق وســلامْڈا 

وأمٔڈــا المعــدل والمتمــم. 
ع؄ــف  قواعــد حركــة المــرور  الــذي يحــدد  رقــم 04-381 المــؤرخ ࢭــʏ 28 نوفم؄ــف 2004  التنفيــذي  المرســوم  279 و285 مــن  4  المــادة 

ࢭــʏ 28 نوفم؄ــف 2004 العــدد 76.  رســمية مؤرخــة  الطــرق ، جرʈــدة 
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وبالنسبة لصور الخطأ المفضية للوفاة أو الجرح فقد نص عليها المشرع في قانون العقوبات وتتمثل 

في : الرعونة ، عدم الإحتياط ، عدم الإنتباه ، الإه˴ل ، وعدم مراعاة الأنظمة وهذه الصورة الخامسة 

هي التي تهمنا ، إذ يدخل فعل إحداث الوفاة لشخص أو جرحه بغ˼ قصد ضمن مخالفة الشخص 

للأنظمة أو اللوائح ، لأنهّ يكفي فقط عدم مراعاة تلك الأنظمة لتكوين الجر˽ة دون البحث ع˴ إذا 

كان يوجد ɶة عدم إحتياط أو عدم إنتباه أو إه˴ل ولا يحق للفاعل أن يحتج بجهله لتلك الأنظمة 

ومثال ذلك تسبب سائق السيارة في قتل أو جرح شخص بتجاوزه السرعة المسموح بها قانونا (1) .

وتؤخذ كلمة أنظمة بالمفهوم الواسع فلا تشمل القرارات والمراسيم التنظيمية فقط ، بل تشمل 

أيضا المقتضيات القانونية والتي يكون موضوعها إقرار تداب˼ من شأنها المساعدة على تجنب الحوادث 

لا  التي  الإلتزامات  إلى  إضافة  العمومية   والسلامة  النظافة  بالتزامات  بالأخذ  تنصح  التي  تلك  وكذا 

نجدها إلا في بعض المهن كالقواعد الواردة في قانون المرور وقانون الصحة وقانون النقل بجميع أنواعه 

ك˴ هو الحال في الجر˽ة التي نحن بصدد دراستها .

المبحث الثا˻ : قمع مخالفة الإفراط في السرعة المسببة لجنحة القتل أو الجرح الخطأ

يتطلب قمع هذه الجنحة إجراءات متابعتها (المطلب الأول) ، إضافة إلى توقيع العقوبات المقررة 

لها (المطلب الثا˻) .

المطلب الأول : إجراءات متابعة مخالفة الإفراط في السرعة المسببة لجنحة القتل أو الجرح الخطأ

تتطلب إجراءات المتابعة معاينة الجر˽ة (الفرع الأول) ، وكذا تحرير محضر بشأنها (الفرع الثا˻) .

الفرع الأول : معاينة مخالفة الإفراط في السرعة المسببة لجنحة القتل أو الجرح الخطأ

تتم معاينة الجر˽ة من طرف الأعوان المؤهلون لذلك وهم : 

-  ضباط الشرطة القضائية .

-  الضباط وذوي الرتب وأعوان الدرك الوطني .

1  محمــد صبڍــʏ نجــم ، قانــون العقوȋــات القســم العــام (النظرʈــة العامــة لݏݨرʈمــة) ، الطبعــة الأوڲــʄ ، مكتبــة دار الثقافــة للɴشــر 
والتوزʉــع ، عمــان ، 2000 ، ص.312. 
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88/233 الصادر بتاريخ 05/11/1988 (جريدة رسمية رقم 48/1988.11.23). 

لقد أثنت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على الإتفاقية أثناء دورتها التاسعة والثلاث˾ 

الاعتراف  النطاق لاتفاقية  الواسع  الاعت˴د  إشادتها بأن  2002 من خلال  يوليو   07 بتاريخ  المنعقدة 

في تعزيز  هاماً  بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المبرمة في نيويورك 10 جوان 1958. كان إنجازاً 

سيادة القانون ولاسي˴ في ميدان التجارة الدولية.

المطلب الثا˻: مبدأ الاعتراف في التشريع الجزائري.

ما يجب ملاحظته بذاءة أنّ المشرع الجزائري ˮ يفرق من حيث الشروط والإجراءات ب˾ الاعتراف 

لا يشمل  الاعتراف  أنّ  ك˴  الحالت˾،  كلتا  في  واحدة  والإجراءات  الشروط  والتنفيذ حيث تظل هذه 

ا يتعلق بأحكام التحكيم الدولية أو الأجنبية من تمّ كانت التفرقة  ّ˹ الأحكام التحكيمية الداخلية، وإ

ب˾ حكم داخلي وحكم دولي أمراً ضرورياً ك˴ سبق ذكره في المقدمة فأحكام التحكيم الأجنبية لا تث˼ 

صعوبة فهي ك˴ وصفتها اتفاقية نيويورك سنـة 1958 الأحكام الصادرة في أراضي دولة خلاف الدولة 

التي يطلب الاعتراف بهـذه الأحكام وتنفيذها فيها.

وˮ يقم المشرع الجزائري بتعريف الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية لكنه فقط قام بتبيان أهم 

الشروط الواجب توافرها حتى يعترف بها((1)).     

الفرع الأوّل: الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية. 

تعترف الجزائر بأحكام التحكيم الدولي، ويأɴ ذلك تجسيداً لانض˴مها إلى اتفاقيـة نيويورك لسنة 

1958 والمتعلقة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ((2)).  

لكن هذا الاعتراف مقترن بتوافر شروط معيّنة، إذ متى اعتبر حكم تحكيمي دولياً كان على من 

يرغب في تنفيذه أو الاعتراف به أن يتقدم بطلب لذلك مع ضرورة توافر شرط˾ أساسي˾.  

الفرع الثا˻: شروط اعتراف الجزائر بأحكام التحكيم الاجنبية. 

إثبات وجود الحكم التحكيمي:  -1

 ʏــا وتوجــب الطعــن فٕڈــا ࢭــɸام التحكيــم وإنفاذɢــز خنفو؟ۜــܣ، القواعــد الإجرائيــة الۘــܣ تحكــم مســألة الاع؅ــفاف بأحــʈ1  - عبــد العز
      www.majalah.new.mataza.2013،06  عات المقارنــة، مجلــة الفقــھ والقانــون العــدد الثالــث 2013، ص 05 وʉشــرȘظــل ال

monsit.com-2005، (موقــع إلك؅فوɲــي)        
2  - لزɸر بن سعيد، المرجع السابق، ص 319.
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الحكم  إثبات وجود  إلزاميـة  المدنية والإدارية  الإجراءات  قانون  أقرتّ المادة 1051 من  أن  بعد 

التحكيمي من أجل الاعتراف به أو تنفيذه نجد أنّ المادتان 1052، 1053 من نفس القانون قد حدّدتا 

كيفية القيام بذلك. وعليه يتوجب على طالب التنفيذ أن يودع لدى أمانة ضبط الجهة المختصة أصل 

الحكم أو نسخة منه مستوجبا شروط صحتها، على أنّ تقديم هـذه الوثيقة وحدهـا غ˼ كاف، وإ˹ا 

تلزم نفس المادة طالب التنفيذ أن يقدم أيضا أصل اتفاقية التحكيم أو نسخـة عنها مستوفية شروط 

صحتها، مع الإشارة أنه ˮ يتعرض المشرع الجزائري إلى الحالة التي يكون فيها كل من الحكم واتفاقية 

التحكيم محرّرين بلغة غ˼ اللغة الرسمية وهي حالة قررت بشأنهـا المادة 04 الفقـرة 02 من معاهدة 

حكم  وهو  الوثائق  لهذه  ترجمـة  بتقديم  التنفيذ  أو  الاعتراف  طالب  يقوم  أن  وجوب   » نيويورك 

يتوجب اعت˴ده أمام القضاء الجزائري طالما أن أحكام الاتفاقية سارية المفعول في الجزائر.  

 إذا كان إثبات وجود حكم التحكيم شرطا ضروريا فان إمكانية الاعتراف أو التنفيذ تبقى مقرونة 

بوجوب توافر شرط آخر وهو عدم مخالفـة المضمون للنظام العام الدولي: 

عدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي:  -2

وقد اشترطته المادة 1051 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي تستعمل عبارة النظام العام 

الدولي، وهذا يعني أن التعارض مع قواعد آمرة في الجزائر أو فكرة النظام العام الوطني لا يعتبر في 

حد ذاته في مجال التحكيم الدولي مبررا كافيا لرفض الاعتراف والتنفيذ وإ˹ا القاضي الجزائري ملزم 

ɬراقبة ما إذا كان الحكم لا يتعارض مع المفهوم المقرر والسائد في الجزائر حول النظام العام الدولي 

مع العلم أنه يتفق الفقـه بأنّ المقصود بالنظام العام الدولي هنا ليس ذلك الذي يعرف عند البعض 

تجارة  المجتمعات كتحريم  ب˾ كل  القواعد المشركة  يجد جذوره في  الذي  الحقيقي  الدولي  بالنظام 

الرقيق المخـدرات....،

 وإ˹ا النظام العام الدولي المقصود هو تلك الصورة المخففة من النظام العام التي تساير المرونة 

التي تتطلبها التجارة الدولية. 

إذن يستفاد م˴ سبق ذكره أنه حتى يتم الاعتراف أو تنفيذ الحكم التحكيمي فـي الجزائر يتوجب 

على مقدم الطلب أن يثبت للقاضي وجود هذا الحكم، وأن يتأكد هذا القاضي من عدم مخالفـة هذا 

الحكم للنظام العام الدولي و قبل كل هذا يتع˾ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة. 
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كل شخص يتولى قيادة مركبة ɬا فيها الدراجات ، والدراجات النارية أو يسوق حيوانات الجر والحمل 

والركوب والقطعان عبر الطريق أو يتحكم فعلا في ذلك « (1) .

كن تصور قيام هذه الجر˽ة إلا من طرف شخص تتوافر فيه صفة معينة وهي صفة السائق . إذ لا˽ 

الفرع الثا˻ : الركن المادي 

إنّ صور الركن المادي لهذه الجنحة هي كالآɴ : النشاط الإجرامي ، النتيجة والعلاقة السببية .

 النشاط الإجرامي : ) 1

وهو إرتكاب السائق للمخالفة المنصوص عليها في المادت˾ 69 و71 السالفت˾ الذكر والمتمثلة في 

الإفراط في السرعة أي تجاوز سائق السيارة السرعة المحددة قانونا في الطرقات 

 النتيجة : ) 2

إنّ النتيجة الإجرامية في هذه الجر˽ة هي الإعتداء على حق يصونه القانون وهي حياة المجني 

عليه أو سلامة جسمه (2) ، أي المساس بحياة الشخص عن طريق وفاته أو المساس بسلامة جسمه 

من خلال إصابته بجروح .

 العلاقة السببية : ) 3

لا يعاقب على القتل أو الجرح غ˼ العمدي إلا إذا وجدت صلة سببية مؤثرة ما ب˾ الخطأ المرتكب 

(الإفراط في السرعة) و القتل أو الجرح غ˼ العمدي ، أي يجب أن يكون القتل أو الجرح الخطأ مترتب 

عن الإفراط في السرعة .

الفرع الثالث : الركن المعنوي 

ينحصر الركن المعنوي لهذه الجر˽ة في الخطأ الذي يرُتكب بصفة سيئة دون قصد التصرف أي 

 ɪ(3) ، وبالتالي القصد الجنا التي تتطلبها الحياة الإجت˴عية  هو التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة 

لهذه الجر˽ة هو انصراف إرادة الجا˻ (السائق) إلى تحقيق الفعل (الإفراط في السرعة) دون تحقيق 

النتيجة (القتل أو الجرح الخطأ) .

1  المادة 3 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.
2  محمــد عڴــʏ الســالم عيــاد اݍݰلۗــܣ ، شــرح قانــون العقوȋــات القســم العــام ، الطبعــة الأوڲــʄ ، دار الثقافــة للɴشــر والتوزʉــع ، عمــان 

، 2007 ، ص.141. 
3   محمد حماد الɺيۘܣ ، اݍݵطأ المف؅فض ࢭʏ المسؤولية اݍݨنائية ، الطبعة الأوڲʄ ، دار الثقافة للɴشر والتوزʉع ، عمان ، 2005، ص.41. 
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المطلب الثا˻ : أركان مخالفة الإفراط في السرعة المسببة لجنحة القتل أو الجرح الخطأ 

السائق  يرتكبها  التي  المخالفة  في  تتمثل  دراستنا  محل  هي  التي  السرعة  في  الإفراط  جر˽ة  إنّ 

ويترتب عنها الجرح أو القتل الخطأ ، بحيث أصبحت هذه الجر˽ة تخلف وراءها العديد من القتلى 

والمصاب˾ بالجروح المتفاوتة .

إرتكب مخالفة  المعدل والمتمم على معاقبة كل سائق  المرور  69 من قانون  المادة  ولقد نصت 

سنوات   (3) ثلاث  إلى   (1) سنة  من  بالحبس  الخطأ  القتل  جنحة  عليها  وترتب  السرعة  في  الإفراط 

وبغرامة من 50.000دج إلى 200.000 دج  (1).

ك˴ نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على معاقبة السائق بالحبس من سنت˾ (2) إلى خمس 

(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج عندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف 

ة˼ (2) . بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الج˴عي أو نقل مواد خط

في  الإفراط  مخالفة  إرتكب  سائق  كل  معاقبة  على  السابق  القانون  من   71 المادة  ونصت  هذا 

(2) وبغرامة من  إلى سنت˾  (6) أشهر  بالحبس من ستة  الخطأ  الجرح  السرعة وترتب عليها جنحة 

20.000دج إلى 50.000 دج (3) .

ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على معاقبة السائق بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات 

وبغرامة من 50.000دج إلى 150.000 دج عندما يرتكب الجرح الخطأ وفي نفس الظروف بواسطة 

ة˼ (4) . مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الج˴عي أو نقل مواد خط

الجرائم  بعض  هناك  أنّ  إلا   ، المعنوي  الركن  وكذا  المادي  الركن  في  الجر˽ة  هذه  أركان  وتتمثل 

تتطلب ركنا آخر وهو الركن المفترض (صفة الجا˻) ك˴ هو الحال بالنسبة لهذه الجر˽ة .

الفرع الأول : الركن المفترض 

يتمثل الركن المفترض لهذه الجر˽ة في السائق والذي عرفه القانون المتعلق بالمرور على أنهّ : « 

1 - المــادة 69 مــن الأمــر رقــم 09-03 المــؤرخ ࢭــʏ 22 جوʈليــة 2009 ، جرʈــدة رســمية مؤرخــة ࢭــʏ 29 جوʈليــة 2009 العــدد ʇ 45عــدل 
وʈتمــم القانــون رقــم 01-14 المــؤرخ ࢭــʏ 19 أوت 2001 ، جرʈــدة رســمية مؤرخــة ࢭــʏ 19 أوت 2001 العــدد 46 والمتعلــق  بȘنظيــم  

حركــة المــرور ع؄ــف الطــرق وســلامْڈا  وأمٔڈــا.
2  -الفقرة الثانية من المادة 69 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.

3  المادة 71 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا.
4  الفقرة الثانية من المادة 71 من الأمر رقم 09-03 والمتعلق  بȘنظيم  حركة المرور ع؄ف الطرق وسلامْڈا وأمٔڈا .
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الاختصاص النوعي:  أ- 

طلبات تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية أو الاعتراف بها هي من اختصاص رئيس المحكمة ((1)). 

الاختصاص المكا˻: ب- 

وهنـا تتم التفرقة ب˾ حالت˾:    

- إذا كان مقر التحكيم متواجد في الجزائر وهنا يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي صدر حكم 

التحكيم في دائرة اختصاصهـا. 

- إذا كان مقر التحكيم خارج الجزائر، هنا يؤول الاختصاص لرئيس محكمـة التنفيـذ. 

فالطلب المقدم من المعني بالتعجيل يرجع الفصل فيه إلى رئيس المحكمة وهو ما نصت عليه 

التحكيم  لحكم  التنفيذية  بالصيغة  منهورة  رسمية  نسخة  الضبط  أمناء  رئيس  يسلّم   ”  1036 المادة 

لمن يطلبها من الأطراف ”، مع العلم أنه ليس هناك ما ˽نع أن يكون حكم التحكيم مشمولاً بالنفاذ 

المعجّل وإذا كان كذلك وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالنفاذ المعجّل المنصوص عليها في المواد 

من 299 إلى 305 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.        

المبحـث الثـا˻: تنفيذ الحكـم التحكيـمي الأجنبـي في الجزائـر.

يعتبر التنفيذ في مجال التحكيم الدولي امتداد لدور القاضي إلى ما بعد صدور الحكم التحكيمي((2))، 

فهو ما يعرف بتدخل القضاء في الخصومة التحكيمية الدولية كمقياس لتنفيذ حكم التحكيم الدولي إذ 

تعتبر مرحلة تنفيذ الحكم التحكيم الدولي المرحلة الحاسمة في خصومة التحكيم والأساس الذي تتحد 

الدولي  التحكيم  به من فعالية التحكيم كأسلوب ودي لفض المنازعات والأصل أن يتم تنفيذ حكم 

المحكوم ضده الامتثال لحكم   ɮأنه قد يأ طواعية وفقا لمبدأ الإرادة الذي يسود نظام التحكيم إلاّ 

التحكيم وتنفيذه طوعاً، لكن هذا لا يعنـي نهاية المطاف بالنسبة لمن صدر التحكيم لصالحه،  فلهذا 

الأخ˼ أن يطلب من القضاء الوطني في الدولة التي يريد تنفيذ الحكم فيهـا الحصول على أمر بتنفيذه 

لمنحه القوة التنفيذية التي ترفعه إلى مرتبة الحكم القضاɪ ومن تم إمكانية تنفيذه تنفيذا جبرياً ((3)).    

1  -  المادة 1051 من قانون اج م إ.
2  - عبد العزʈز خنفو؟ۜܣ، المرجع السابق، ص 08.  

3  - آمــال يــدر، الرقابــة القضائيــة عڴــʄ التحكيــم التجــاري الدوڲــʏ دراســة مقارنــة، مɴشــورات اݍݰلۗــܣ حقوقيــة ص (1)، ســنة 2012 
ص 162.
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المطلب الأول: التنفيذ الاختياري (الطوعي) بحكم التحكيم الدولي وآثاره.

سنتطرق في هذا المطلب للتنفيذ الاختياري للحكم التحكيمي الدولي مع تسليط الضوء على أهم أشكاله.

الفرع الأول: التنفيذ الاختياري وأشكاله.

التنفيذ الاختياري: -1

ليس هناك ما ˽نع قيام المحكوم عليه أمام المحاكم القضائية بتنفيذ الحكم الصادر ضده ɬجرد 

النطق به وقبل تذييله بالصيغة التنفيذية، وهو ما قد يحصل عندما يستشعر المحكوم ضده أنّ هذا 

 ˮ ه˼ حتى ولو الحكم قد جسد وجه الحقيقية في النزاع م˴ يستدعي قيامه بتنفيذه بوحي من ضم

يطلب المحكوم له تنفيذه جبرا، لكن ذلك وإن كان يحصل استثناء م˴ يجري عليه العمل في الواقع 

القضاɪ، الذي غالبا ما يحتدم فيه الخصام ب˾ الطرف˾ في الحكم القضاɪ إثر صدوره ولصالح أحده˴ 

تنفيذ  من  التخلص  جاهدًا  ويحاول  له  للمحكوم  بالمرصاد  يقف  المحكوم ضده  ويجعل  الآخر  ضد 

الحكم بكل الطرق فإن الأصل في شرعية نظام التحكيم أن يحصل تنفيذ حكم التحكيم تنفيذا اختياريا 

من قبل المحكوم ضده استجابة للطابع التعاقدي للتحكيم الاختياري فإذ يسود في التحكيم، المبدأ 

المحكوم˾ بالنزاع ɬجر صدور الحكم التحكيمي ومن تم تغل يده عن  الذي ɬقتضى تنتهي ولاية 

المنازعة، فإن تنفيذه لا يتوقف على إيداعه بل على الموقف الذي يتخذه الطرفان منه فإما إن يقوم 

بتنفيذه وديا متى اتفقا على ذلك بعد تحققه˴ من صحته ((1)). 

أشكال التنفيذ الاختياري:  -2

قد يكون قبول المحكوم ضده لتنفيذ الحكم التحكيمي وديا صريحا أو ضمنيا ولا يشترط شكل أو 

طريقة محددة للقبول الصريح فقد يكون بخطاب يوجهه المحكوم ضده إلى المحكوم له باستعداده 

لتنفيذ الحكم أو بعدم عزمه الطعن فيه، أما القبول الضمني فيستخلص من ظروف الحال التي لا 

تدع مجالا للشك في صدور هذا القبول عن إرادة واضحة ومؤكدة لتنفيذ حكم التحكيم ك˴ لو شرع 

المحكوم ضده فعلا بالتنفيذ.

هذا وقد أكد المرسوم التشريعي الجزائري 93/09 على أن التنفيذ الطوعـي هو الأصل إذ تنص 

المادة 458 مكرر 16/2 منه على أنه ” يؤُمــر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

458 مكرر 17/2 من نفس المرسوم، وذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي ”.

1  - حُسۚܣ المصري، المرجع نفسھ، ص 321.
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قادر على  المركبة غ˼  قائد  ، ح˾ يصبح  المركبة  اندفاع  قوة  ازدياد  السرعة مع   وتزداد خطورة 

السيطرة عليها، لأنّ الفرامل تعجز عن أداء دورها بالمستوى المطلوب في تلك الظروف ، خصوصا في 

الأفقية والعمودية ، والأماكن التي تتعذر فيها الرؤية بشكل واضح ، مثل  التقاطعات والإنحناءات 

الأماكن التي يكɵ فيها وقوف المركبات ، وعبور الراجل˾ والحيوانات ، وفي حالة تغ˼ الأحوال الجوية 

كهبوب الرياح ، ونزول المطر والضباب (1) . 

ك˴ تظهر خطورة عدم القدرة على السيطرة على المركبة عند ظهور أي أمر مفاجئ على الطريق ، 

كون إنزلاق المركبة أو تدهورها يكون أمرا واردا ، خاصة عند نزول الأمطار ،  أو وجود أتربة وزيوت 

على سطح الطريق نتيجة انعدام الإحتكاك السطحي أو نقصه ب˾ المركبة وسطح الطريق ، أو عند 

القيادة في المنحنيات والمنعطفات نتيجة القوة الطاردة المركزية .

الأمر الذي يتطلب على سائق السيارة إحترام إشارة المرور المحددة للسرعة ، إذ أنّ أغلب حوادث 

المرور ناتجة عن التجاوز المفرط للسرعة المحددة .

˾ْ عندما أصدرا مجلة متعلقة بالأدب في سنة 2006 حول الدراسات  ˾ْ هولنديَ هذا ما أكده باحث

الرئيسية التي تربط ب˾ السرعة وحوادث المرور، واستخلصا من خلال البحوث أنّ الدراسة التي قام 

بها الباحث Nilsson من قبله˴ في سنة 1982 هي ɬثابة دراسة مرجعية .

إذ أنّ القواعد التي اقترحها الباحث Nilsson بعد الدراسة التي قام بها تثبت وجود علاقة وطيدة 

المتوسطة  السرعة  انخفضت  كل˴  أنهّ  لنا   ّ˾ يب القواعد  هذه  فتطبيق   ، المرور  وحوادث  السرعة  ب˾ 

بنسبة 1 % فإنّ عدد حوادث المرور ينخفض بنسبة2 %، إضافة إلى عدد الجرحى بنسبة 3 %، دون 

أن ننسى عدد القتلى الذي ينقص ɬقدار 4 % (2) . 

الخطأ فتتمثل في مخالفة الأحكام  الجرح  القتل أو  السرعة المسببة لجنحة  وبالنسبة للإفراط في 

المتعلقة بتجاوز حدود السرعة أي تجاوز سائق السيارة السرعة المحددة قانونا في الطرقات  (3)، مّ˴ 

ينتج عنها قتل أو جرح خطأ.

1  Organisation de Coopération et de Développement Économiques , Conférence européenne des ministres 
des transports , La gestion de la vitesse , Centre de recherche sur les transports , Paris , France , 2006 , P.39-40. 
2   Jean Chapelon , op.cit , P.27-28.  
- 3 Margie Peden , Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation , 
Organisation mondiale de la santé , Genève , 2004 , P.81 .
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وعلى هذا الأساس ˽كن طرح الإشكالية الآتية : ماهو النظام القانو˻ لمخالفة الإفراط في السرعة 

المسببة لجنحة القتل أو الجرح الخطأ في ظل قانون المرور الجزائري المعدل والمتمم ؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل قسمنا بحثنا هذا إلى مبحث˾ ، حيث نتناول في المبحث الأول مفهوم 

الجر˽ة أمّا الثا˻ نخصصه لقمع الجر˽ة .

المبحث الأول : مفهوم مخالفة الإفراط في السرعة المسببة لجنحة القتل أو الجرح الخطأ

نتعرض في هذا المبحث لتعريف الجر˽ة (المطلب الأول) ، ثمّ أركان الجر˽ة (المطلب الثا˻) .

المطلب الأول : تعريف مخالفة الإفراط في السرعة المسببة لجنحة القتل أو الجرح الخطأ

قبل الخوض في الحديث عن هذه الجر˽ة لابدّ أن نتعرف على ما المقصود بالسرعة ومخاطرها .

جر˽ة الإفراط في  يفسر أنّ  وهذا ما  ب˾ الأسباب الكبرى لحوادث المرور ،  إذ تعتبر السرعة من 

السرعة هي أكɵ الجرائم حدوثا . ففي المجتمع الذي يعيش في العجلة ، الأداء والكفاءة ، يعتبر أفراده 

أنّ السرعة ليست لها آثار سلبية إلا أنهّم يعترفون بجوانبها السلبية في˴ يتعلق بخطورة حوادث المرور 

التي ˽كن أن تسببها (1) .  

 وتجدر الإشارة إلى أنهّ في مجتمعنا نلاحظ أنّ سائقي السيارات والمركبات يفرطون في السرعة ليس 

ا لشدة القلق ونقص الوعي لديهم خاصة لدى فئة الشباب . ّ˹ بحكم الأداء أو الكفاءة ، وإ

فالسرعة هي معدل تغ˼ المسافة بالنسبة للزمن (أي معدل التغ˼ في موقعه)؛ وهي كمية فيزيائية 

قياسية ليست متجهة . أي أنهّا تقاس بالمقدار فقط ولا يلزم لقياسها معرفة إتجّاهها. متوسط السرعة 

لجسم ما (أو حتى طاقة) هو معدل حركته أثناء مدة زمنية معيّنة بغض النظر عن مدى تغ˼ سرعته 

خلالها. 

مثلاً ، متوسط سرعة سيارة قطعت 60كم خلال ساعة هو 60 كم في الساعة ، حتى لو توقفت في 

بعض الأحيان وسارت بسرعة 80كم في الساعة في أحيان أخرى (2) .  

1 Jean Chapelon , La politique de sécurité routière - analyse d’une politique publique , Edition Tec et Doc , La-
voisier , France , 2008 , P.26. 

. ar.wikipedia.org/wiki 2  أنظر ، سرعة
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أما بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 08/09 نجد أن المادة1051/2 منه تنص 

على أن:“ تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر من رئيس المحكمة التي صدرت 

أحكام التحكيم في دائرة اختصاصا أو محكمة محل التنفيذ.......“. وعليه يستشف من فحوى المادة أن 

المشرع الجـزائري قد تخلى عن فكرى التنفيذ الطوعي واكتفى فقط بالتنفيذ الجبري الذي يفهم من 

عبارة ” أمر ” التي تفيد الإلزام والجبر في التنفيذ سواء داخل الجزائر أو خارج الإقليـم الوطني ((1)) .

الفرع الثا˻: آثار التنفيذ الاختياري لحكم التحكيم الدولي.

إن أطراف النزاع باتفاقهم مبدئيا على مبدأ التحكيم وعلى شخصيـة المحكم يعني رضاهم ɬا قد 

يصدر عنه من حكم فاصل في النزاع سواء على أحد الأطراف أو على الآخر أو على كليه˴، وبالتالي فمن 

المنطقي تقبل القرار التحكيمي وعدم الاعتراض عليه، فإذا ما حصل ذلك سواء ضمنيا أو صراحة ك˴ 

سبق وأن أشرنا فالتنفيذ الرضاɪ هو النتيجة التي ينبغي أن تترتب على حكم التحكيم. 

ومن ذلك يظهر أن التنفيذ الاختياري يتوقف على موقف الخصوم منه، وهو موقف يعتمد بلا 

ريب على ما إذا كانوا قد أبرموا اتفاق التحكيم عن قناعة وائت˴ن أو عن جبر وإذعان((2)).

 أما إذا ˮ يحضى الحكم بأحد أشكال التنفيذ الاختياري فلا مناص أمام المحكوم له سوى الاستعانة 

بالقضاء من أجل تنفيذ الحكم جبراً، ف˴ هي شروط وإجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي عن طريق 

القضاء ؟

المطلب الثا˻: الأمر بالتنفيذ الجبري لحم التحكيم الدولي ومدى قابليته للطعن. 

1958 تكون قد قبلت بالاعتراف وتنفيذ  انض˴م الجزائر بتحفظ إلى اتفاقية نيويورك سنة  بعد 

الاتفاقية  أوضحت  الطوعي،وقد  التنفيذ  غياب  جبرا في  تنفذها  حيث  الأجنبية،  التحكيمية  الأحكام 

الفرق ب˾ تنفيذ الحكم والاعتراف به،فالاعتراف هو وسيلة دفاعية يتم اتخاذها من طـرف المحكوم 

له أمام الجهات القضائية من أجل إثارة مسألة حجية الشيء المقضي فيه للقرار الذي يحوزه، ولإثبات 

ذلك يقدم القرار التحكيمي ويطلب الاعتراف بصحته وبطابعه الإلزامي بالنسبة للمسائل التي فصل 

فيها، أما التنفيذ فلا يقتصر على الاعتراف فقط بل ˽تد إلى تقديم طلب للجهات المخول لها ذلك، وهنا 

1  - عبد العزʈز خنفو؟ۜܣ، المرجع السابق، ص 11.

2  - حسن المصري، المرجع السابق، ص 521.
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يكون التنفيذ نتيجة الاعتراف ولو أن كث˼ من القوان˾ من تستعمل المصطلح˾ معا ((1)) .

الواجب  الشروط  الجزائر وكذلك  في  التحكيمي  الحكم  تنفيذ  كيفية  عن  نتساءل  أن  لنا  وعليه 

توافرها في الحكم التحكيمي حتى يأمر القاضي بتنفيـذه ؟

للقانون  وفقا  الدولي  التحكيمي  الحكم  لتنفيذ  الأمر  استصدار  وإجراءات  شروط  الأول:  الفرع 

الجزائري.

تجدر الإشارة في البداية إلى أن تدخل القضاء بإصداره الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي يجد 

الأمر التي  التحكيم قضاء من نوع خاص يتولاه أشخاص عاديون لا يتمتعون بسلطة  أساسه في أن 

التحكيم  التنفيذية على حكم  القوة  الدولة لإضفاء  تدخل قضاء  يجب  تم  القضاة، ومن  بها  يتمتع 

الدولي عن طريق الأمر بتنفيذه ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان صفة الأجنبية تقتضي ضرورة 

مراقبته قبل دخوله حيز التنفيذ في الدولة المراد تنفيذه فيها.

ك˴ أنه لا يقصد من وراء الأمر بالتنفيذ بحث القضاء في موضوع النزاع أو التأكد من صحة ما 

قضت به هيئة التحكيم لأنه لا يعد هيئة استئنافية، وإ˹ا يقتصر دوره على م˴رسة رقابة شكليـة 

للتأكد من وجود حكم التحكيم واستيفائه شروط صدوره، وحت˴ سوف لن يتم ذلك بدون المرور 

بإجراءات معينة سنتطرق إليها في˴ يلي:    

تنص المادة 1054 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية الجزائري عليه ” تطبق أحكام المواد 1035 

إلى 1038 أعلاه في˴ يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي“.

ويتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أحال بشأن القواعد التي تحكم تنفيذ أحكام 

التحكيم الدولية الصادرة في الخارج أو أحكام التحكيم الدولية الصادرة في الجزائر إلى القواعد الخاصة 

بالتحكيم الداخلي مع وضع بعض القواعد التي تستلزمها طبيعة التحكيم الدولي.

لهذا ɱت دراسة إجراءات تنفيــذ حكم التحكيم الدولي في القانون الجزائري طبقا للقواعد المنظمة 

لتنفيذ حكم التحكيم الداخلي بالإضافة إلى القواعد التي وردت في باب تنفيذ أحكام التحكيم الدولية.

 ك˴ سبق وأن ذكرنا فإن المشرع الجزائري ˮ يفرق ب˾ الاعتراف بالحكم التحكيمي الأجنبي وب˾ 

1 - عبد العزʈز خنفو؟ۜܣ، المرجع السابق، ص 11.
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النظام القانوني لمخالفة الإفراط في السرعة المسببة لجنحة القتل أو الجرح 
الخطأ في ظل قانون المرور الجزائري المعدل والمتمم .

حماس عمر(1)

مقدمة : 

ومن  والتكنولوجيا  الصناعة  مجالات  في  وعديدة  سريعة  وتطورات  قفزات   ˮالعا شهد  لقد 

ا˼ً في استخدامات التقنية الحديثة ، صناعة السيارات والمركبات كونها  الصناعات التي أحرزت تقدما كب

وسيلة مريحة مجدية وسريعة لنقل الركاب والبضائع ، وقد ساهمت المركبات والسيارات في  تقريب 

المسافات واختصار الوقت وتقليل الجهد وتسهيل الإتصال والتنقل .

وبالرغم من حسنات ومميزات هذه الوسائل في التنقل والسفر فقد تولد عن استخدامها العديد 

أزهقت  التي  المرورية  الحوادث  العديد من  نتج عن ذلك وقوع  ، حيث  من المشكلات والسلبيات 

الأرواح وخلفت ملاي˾ الجرحى والمعوق˾ ك˴ كبّدت للمجتمعات والأفراد خسائر مادية معتبرة (2) .

ومن عوامل حوادث المرور نجد العامل البشري ، إذ يعدّ الإنسان أهمّ عامل الذي يتسبب في هذه 

الظاهرة الوخيمة من خلال إنتهاكه وعدم إحترامه لقواعد المرور، حيث أنّ غالبية حوادث المرور تقع 

ألا وهو  بسبب إه˴ل أو أخطاء بشرية ناتجة عن عدم القيادة الصحيحة دون أن ننسى سببا مه˴ّ 

الإفراط في السرعة ، الذي أصبح السبب الرئيسي في حوادث الطرقات .

لدى كان من الضروري التصدي من مشكلة الإفراط في السرعة من خلال إتخّاذ التداب˼ اللازمة 

والفعالة للحدّ من تفاقمه والعمل على خفض سلبياته ، أولا من خلال التوعية الداɧة والمستمرة لكل 

القيام بحملات تحسيسية عن أخطار الإفراط في السرعة  إلى ذلك  المستعملة للطرق  ضف  الفئات 

وعواقبه ، ونظرا  لعدم الإستجابة لجأ المشرع في مرحلة ثانية إلى سنّ تشريعات وقوان˾ تهدف من 

خلالها ردع هذا الفعل وإفراده بإجراءات خاصة به .

مثل ما فعل المشرع الجزائري عندما وضع إجراءات وقواعد من أجل متابعة مخالفة الإفراط في 

السرعة وتسليط العقوبات المقررة لها .

1 - طالب ࢭʏ السنة الثالثة دكتوراة- ɠلية اݍݰقوق والعلوم السياسية – جامعة تلمسان – 
الدراســات  مركــز   ، المرورʈــة  والســلامة  التعليــم  مؤتمــر   ، المرورʈــة  التوعيــة  حمــلات  فعاليــات   ، ـۗـܣ  بوطال بوزʈــد  بــن  الɺاشــ׿ܣ   2

. ص.1   ،  2006  ، الرʈــاض   ، الأمنيــة  للعلــوم  نايــف  والبحــوث، جامعــة 
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تنفيذه فتطبق نفس الشروط وتتبع نفس الإجراءات للحصول على أمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي 

وإذا ˮ تتوافر هذه الشروط أصدر القاضي أمره برفض الاعتراف أو التنفيذ ولا ˽تد إلى مراجعة حكم 

التحكيم من حيث الموضوع.

وبعد التعرض لمسألة الشروط والإجراءات الواجب توافرها لاستصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم 

الدولي  التحكيم  الصادر في طلب تنفيذ حكم  الأمر  قابلية  إلى مدى  في˴ يلي  التطرق  الدولي سيتم 

للطعن فيه.

الفرع الثا˻: مدى قابلية الأمر الصادر في طلب تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي للطعن فيه.

إذا استوفى طلب تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي الشروط التي تطلبها القانون فيه أصدر رئيس 

المحكمة المختصة الأمر بتنفيذ هذا الحكم، أما إذا انتفى أحد هذه الشروط أصدر رئيس المحكمة 

المختصة أمره برفض تنفيذ هذا الحكم.

لكن هل يجوز الطعن في الأمر الذي أصدره رئيس المحكمة بشأن طلب التنفيذ ؟ 

يجب التمييز بهذا الصدد ب˾ الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي والأمر برفض تنفيذ حكم التحكيم 

الدولي. 

أ- الطعن في الأمر القضاɪ بتنفيذ حكم التحكيم الدولي: 

يجب التمييز في هذه الحالة ب˾ ما إذا كان حكم التحكيم الدولي المراد تنفيذه قد صدر في الجزائر 

أو بالخارج.

صدور حكم التحكيم الدولي المراد تنفيذه بالجزائر:- 

تنص المادة 1058 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: ” ˽كن أن يكون حكم التحكيم الدولي 

الصادر في الجزائري موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 أعلاه .

لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن، غ˼ أن الطعن 

ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب 

التنفيذ إذا ˮ يتم الفصل فيه ”.
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يتضح من خلال هذه المادة أن الأمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر لا 

يقبل أي طعن، لكن إذا طعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي المشمول بالقوة التنفيذية والصادر 

بالجزائر فإن ذلك يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة على الفصل في طلب 

التنفيذ إذا ˮ يتم الفصل فيه.

صدور حكم التحكيم الدولي المراد تنفيذه بالخارج:- 

الأمر  بالاستئناف في  الطعن  يجوز  فإنه  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون   1056 لل˴دة  تطبيقا 

القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الخارج إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في 

هذه المادة أمام المجلس القضاɪ التابع له رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر بالتنفيذ خلال شهر ابتداء 

من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة طبقا لنص المادة 1057 من قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية عل˴ أن مدة شهر ذات أثر موقف للتنفيذ لذلك يتع˾ على من صدر الأمر بالتنفيذ لصالحه 

التنفيذ  وبالتالي وقف  الشهر  هذا  بالاستئناف خلال  فيه  يطعن  حتى  إلى خصمه  بسرعة  يبلغه  أن 

حتى يتم الفصل في هذا الطعن، أما إذا انقضت مدة شهر دون إثارة الطعن بالاستئناف يصبح حكم 

التحكيم الدولي المشمول بالقوة التنفيذية قابلاً للتنفيذ.

ب- الطعن في الأمر القاضي برفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي:  

تنص المادة 1055 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو 

برفض تنفيذ قابلا للاستئناف ”.

يتضح من خلال نص هذه المادة أن الأمر القاضي برفض الاعتراف أو رفض تنفيذ الحكم التحكيم 

الدولي سواء صدر بالجزائر أو بالخارج يكون قابلا للاستئناف أمام المجلس القضاɪ التابع له رئيس 

رئيس  لأمر  الرسمي  التبليغ  تاريخ  ابتداء من  التنفيذ خلال شهر  برفض  الأمر  أصدر  الذي  المحكمة 

المحكمة وذلك تطبيقا لنص المادة 1057 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ويقتصر دور المجلس القضاɪ في هذه الحالة على التحقق من وجود حكم التحكيم الدولي وعدم 

مخالفته للنظام العام الدولي، ويستحسن أن يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو التنفيذ مسببا حتى 

يتمكن المجلس القضاɪ من م˴رسة رقابته عليه ((1)) .

1  - آمال يدر، المرجع السابق، ص 172.
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CAAR, N°31 du mai, juin 2010.

-Martine MASSABIE FRANCOIS, Elisabeth POULIN, Lexique du commerce international 

(les 2600 mots actuels et pratiques de l’import-export), Bréal, 2002, p 59.

 -Othmane BEN FADHEL, le règlement des indemnités d’assurance, revue le phare N°17 du 

septembre 2000.

  - René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, droit maritime, deuxième édition, Dalloz, 

1997 .

-Rabah HELAL, Les avaries communes (institution international), mémoire de fin d’étude de 

magistrats spécialisés en droit maritime, institut supérieur maritime ( group CNAN), Alger, 

2005-2006.

أهم النصوص القانونية المعتمدة: 

- أمر -76 80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المعدل والمتمم بالقانون رقم -98 05 المؤرخ في 25 يونيو 1998 المتضمن 

القانون البحري الجزائري ( الوارد بالجريدة الرسمية، عدد 29 لسنة 1977، الجريدة الرسمية العدد 47 لسنة 1998 ) 

- قواعد يورك وأنفرس (2004).  

- المرسوم التنفيذي رقم -07 220 المؤرخ في 14 يونيو 2007 والذي يحدد شروط اعت˴د خبراء ومحافظي العواريات 

وخبراء التأم˾ لدى شركات التأم˾ وشروط م˴رسة مهامهم وشطبهم ( الجريدة الرسمية، العدد 46).
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المشتركة وحصرها وتوزيعها تعتبر إجراءات معقدة وطويلة 

ة˼ للتقادم كالقانون البحري المغرɯ وذلك في المادة 332  إلا أن بعض التشريعات تفضل أجالا قص

حيث نص على أن: « جميع طلبات المشاركة في العوارية العمومية تتقادم بعد مرور سنة ابتداء من 

التاريخ الذي كان يجب أن  تصل فيه في الأحوال العادية».

الخاɱـة:

واردا أن  فليس  اليقظة،  ا˼ من  كث تتطلب  المشتركة  الخسارة  أن دراسة  قوله،  نستنتج م˴ سبق 

تسوى الخسارة المشتركة على الثقة في الخب˼.

أحيانا، يتعلق الرفض بجزء فقط من التسوية، وتنطبق هذه الحالة على كل المصاريف المنفقة 

التي تتوافق مع تعريف المصلحة الج˴عية أو عندما تكون هذه المصاريف قابلة للإدراج في الخسائر 

المشتركة، ولكن الخب˼ رتبها مصاريف خاصة على حساب الحمولة وحدها.

المنازعة في تسوية خسارة مشتركة أو جزء منها، ينبغي أن ترفع إلى الجهة القضائية المختصة في 

أجل شهر و إلا اكتسبت القوة التنفيذية (م 329 قب ج).  

مقدار المساهمة يتم الحصول عليه بقيمة المبلغ الإج˴لي للأضرار المدرجة في الخسائر المشتركة 

على المبلغ الإج˴لي لقيم المساهمة، بعد خصم مبلغ الخسائر الخاصة.

قاɧة المراجع 

أولا: باللغة العربية

- عادل علي المقدادي ، القانون البحري،  مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، 1999، ص 242.

- علي البارودي، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983.

-  مصطفى ك˴ل طه، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعية، الطبعة الثالثة، 1989 .

 - وجدي حاطوم، النقل البحري في ظل القانون والمعاهدات الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، 

2011 ، ص 37 .

ثانيا: باللغة الفرنسية

-La CAAR, Expertise (partie intégrante de l’assurance), revue trimestrielle éditée par la 
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خاɱـة:

اتجاه  اليدين  مكتوف  يقف  أن  بإمكانه  يكن   ˮ البحري  التحكيم  موضوع  أن  فيه  لا شك  م˴ 

ة˼ التي خضعت لها التجارة الدولية وما رافقها من تطور بالغ الأهمية وذلك منذ بداية  التحولات الكب

نحو  البحري  التحكيم  اندفع  فقد  التطور  لهذا  الدافعة  العجلة  البحري  النقل  يعتبر  إذ  القرن،  هذا 

التكيف مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية ليؤمن للنزاعات الناشئة على الوسط البحري الذي 

تشغله السفينة.

الاعتبار حداثة التحكيم البحري كفرع  إذا أخذنـا بع˾  أننا لا زلنا في بداية الطريق، خاصة  إلا 

يدرجه   ˮ الجزائري البحري  أن المشرع  الجزائر، حتى  نسبيا في  الدولي  التجاري  التحكيم  من فروع 

النصوص  انعدام  أمام  الغالب  في  عɵاتنا  كانت  وقد  البحري،  القانون  نصوص  من خلال  ينظمه  أو 

القانونيــة الخاصة بالتحكيم البحري من جهة، ومن جهة أخرى عدم توفر قرارات قضائية جزائرية 

متخصصة، هذه القرارات التي تبعث الروح في القانون وتفهم به حقائق الوجود، نظرا لقلة النزاعات 

سواء البحرية أو تلك المعروضة في ظل المرسوم التشريعي 93/09 المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي 

إن ˮ نقل انعدامها.

قانون  رأسها  وعلى  العامة  القانونية  النصوص  شرح  طريق  عن  حاولنا  فقد  ذلك  من  وبالرغم 

الإجراءات المدنية والإدارية وتحليلها ومقارنتها يبعضها البعض. 

وقد تكلل هذا الجهد البسيط بالنتائج التاليـة: 

المدنية  الإجراءات  قانون  في  المدرجة  العامة  القواعد  من  أحكامه  البحري  التحكيم  يستمد   -

والإدارية الجزائري الجديد وهذا بالرغم من ذاتية وخصوصية المنازعات البحرية.

- يعتبر التحكيم البحري في نظرنا قضاء خاصا قاɧا إلى جانب قضاء الدولة بحيث يؤدي الدور 

الأمر  بسلطة  يتمتعون  لا  عليه  يقومون  الذين  الأشخاص  أن  وɬا  القانون،  من  بتفويض  به  المنوط 

حكم  تنفيذ  يخضع  أن  لزاما  كان  العادي  القاضي  بها  يتمتع  التي  الجبري  التنفيذ  وبالتالي  والإلزام 

التحكيم البحري لرقابة هذا الأخ˼، وهو أمر حسم من خلال عدة اتفاقيات دولية ذات الشأن وعلى 

تضع   ˮ والتي  وتنفيذه  الدولي  التحكيم  بحكم  الاعتراف  بشأن   1958 لسنة  نيويورك  اتفاقية  رأسها 

شروطا إيجابية معينة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي، وإ˹ا تركت ذلك لقواعد قانون المرافعات في 
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البلد المطلوب إليه التنفيذ.

إن المقارنة ب˾ الحكم القضاɪ والحكم التحكيمي بقدر ما توحي إلى التشابه أكɵ منه إلى الاختلاف 

فإنها توحي إلى تكامل كب˼ بينه˴ فالعلاقة هي علاقة تنسيق وتعاون ورقابة شكلية للقضاءالوطني 

على التحكيم(1). وعليه حتى يتم تنفيذ حكم تحكيمي بحري في الجزائر وجب خضوعه لرقابة القضاء 

وذلك وفقا للشروط التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري ، في غياب نصوص 

هذا  وذاتية  خصوصية  عن   ɵأك لتعبر  البحري  القانون  نصوص  ضمن  إدراجها  تم  ولو  حبذ  خاصة 

القانون.

قاɧة المراجع:

الدولي دراسة مقارنة ب˾ قانون التحكيم المصري و قانون  النجار،التحكيم التجاري  -1 لزهر بن سعد،كرم محمد 

الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري،الإسكندرية،2010.

-2 علي طاهر البياɴ،التحكيم التجاري البحري،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،2006.

البحرية  الملاحة  وكلاء  نقابة  في  ألقيت  البحرية،محاضرة  المنازعات  في  حديثة،التحكيم  مشهور  عمر   3-

www.lawjo.net، 2002/10/08بتاريخ

-4عبد القادر العط˼،باسم محمد ملحم،الوسيط في شرح قانون التجارة الدولية،دار الثقافة للنشروالتوزيع،2002.

http:///www.facebook.،5 التحكيم الدولي و الوسائل البديلة لحل المنازعات،مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي-

com/Aiacdr

-6 محمد عبد الفتاح ترك،التحكيم البحري،دار الجامعة الجديدة للنشر 2005 

-7 خالد محمد القاضي،موسوعة التحكيم التجاري الدولي،دار الشروق للنشر،الطبعة الأولى القاهرة،2002.

-8 فوزي محمد سامي،التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر و التوزيع،مصر،2012.

-9 حسني المصري،التحكيم التجاري الدولي،دراسة مقارنة،دار الكتب القانونية،مصر،2006.

و  الفقه  مجلة  إنفادها،  و  التحكيم  باحكام  الإعتراف  تحكم  التي  الإجرائية  الخنفوسي،القواعد  العزيز  -10عبد 

القانون،العددالثالث،2013.

-11 آمال يدر،الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي،دراسة مقارنة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

إتفاقية  و  الدولي  التجاري  للتحكيم  النموذجي  والقانون  الفرنسي  القانون  و  الأرد˻  التحكيم  قانون  و  الجزائري 

1 -Jean -Michel Jacquet .Philipp delbeque.Sabine Corneloup.Droit du commerce international.2eme edition.
Dalloz.2010 .page809.  
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وينقطع هذا التقادم ببداية الإجراء الخاص بتسوية الخسائر المشتركة أمام خب˼ الخسائر البحرية 

وعند الاقتضاء أمام المحكمة. ويسري التقادم ثانية ابتداء من يوم انتهاء هذا الإجراء».

أما في˴ يتعلق بقواعد يورك وأنفرس لسنة 2004 فنجد أن المادة 23 منها حددت مدة التقادم 

بست سنوات ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة البحرية∙

ولعل زيادة مدة تقادم دعوى الاشتراك إلى ست سنوات يرجع إلى أن إجراءات تسوية الخسائر 

المشتركة وحصرها وتوزيعها تعتبر إجراءات معقدة وطويلة .

لا بأس بنا أن نش˼ في هذا الإطار إلى اجتهاد قضاɪ للمحكمة العليا في غرفتها التجارية والبحرية، 

ة˼ قضت في قرارها المؤرخ في 1998/11/13، بأن التقادم ينقطع من بداية الإجراء  ذلك أن هذه الأخ

الخاص بتسوية الخسائر البحرية أمام خب˼ الخسائر البحرية وعند الاقتضاء أمام المحكمة، ويسري 

التقادم ثانية من يوم انتهاء هذا الإجراء وتتقادم دعوى الخسائر المشتركة ɬرور سنت˾ ابتداء من اليوم 

الذي انتهت فيه الرحلة البحرية(1).

وبالرجوع إلى قانون -67 545 الفرنسي والخاص بحوادث البحر، نجد المادة 40 منه نصت على 

أن:« دعوى الخسائر المشتركة تتقادم ɬضي خمس سنوات ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة 

البحرية».

أما في˴ يتعلق بقواعد يورك وأنفرس لسنة 2004  فنجد أن المادة 23 منها حددت مدة التقادم 

بست سنوات ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة البحرية(2).

ولعل زيادة مدة تقادم دعوى الاشتراك إلى ست سنوات يرجع إلى أن إجراءات تسوية الخسائر 

1  - رار صــادر بتارʈــخ Ȗ ،11/1998/ 13ســوʈة اݍݵســائر المشــ؅فكة، انقطــاع التقــادم ( المــادة 331 مــن القانــون البحــري)، اݝݨلــة 
القضائيــة للمحكمــة العليــا، العــدد 2، 1998، ص 112.

2  - Règle XXIII : prescription applicable à l’avarie commune
(a)A moins qu’une loi applicable, relative à la prescription, n’en dispose de façon impérative :
(i) tout droits à contribution d’avarie commune, y compris tous droits de réclamer en vertu d’engagements et de garanties 
d’avarie commune, seront prescrits par une période d’une année à partir de la date du dépôt du règlement d’avarie com-
mune, à moins qu’une action n’ait été engagée avant cette échéance par le réclament. Toutefois, aucune action ne pourra 
être exercée après un délai de six années à compter de la date où l’aventure maritime commune a pris fin.
(II) ces délais peuvent être prorogés par accord des parties intervenu après la fin de l’aventure maritime commune. 

Cette règle ne s’appliquera pas entre les parties concernées par l’avarie commune et leurs assureurs respectifs.
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بحصتها من الخسارة المشتركة فإذا كان أحد المدين˾ معسرا توزعت حصته على المدين˾ الباق˾ كل 

البحرية  التجارة  قانون  من   281 المادة  لأحكام  طبقا  وهذا  المشتركة  الخسارة  في  مساهمته  بنسبة 

الأرد˻.

أنه: « في حالة  أما في˴ يتعلق بقواعد يورك وأنفرس (2004) فقد نصت القاعدة رقم 22 على 

تحصيل ض˴نات نقدية في˴ يتعلق 

ɬسؤولية الشحنة عن خسارة مشتركة أو مصروفات إنقاذ أو نفقات خاصة فإن هذه الض˴نات 

تودع فورا في حساب خاص مشترك باسم ممثل˾ يع˾ أحدهم مالك السفينة وأخر يعينه المودعون 

وذلك في بنك يتفق عليه كلاه˴ والمبالغ المودعة وما قد يستحق لها من فوائد تحفظ ض˴نا للدفع 

إلى الأطراف التي لها الحق في تعويض الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ، أو الرسوم التي يجب أن 

تتحملها الشحنة والتي من أجلها تم جمع هذه الض˴نات، و˽كن الدفع تحت الحساب أو الاسترداد 

من الوديعة إذا وافق مسوي الخسارة على ذلك كتابة ولا تؤدي مثل هذه الض˴نات أو المدفوعات 

إلى الإضرار بالمسؤولية النهائية للأطراف».

يتضح من هذا النص أن هناك عدد من الض˴نات النقدية المتاحة أمام الطرف الدائن في الخسارة 

البضائع وغالبا ما  المشتركة لاقتضاء دينه وأحد هذه الطرق هو تحصيل ودائع نقدية من أصحاب 

تأخذ هذه الض˴نات شكل سند(Average Bond) أو أي وثائق أخرى مشابهة يقوم مستلمي البضائع 

بالتوقيع عليها مع تدعيمها بأحد الض˴نات التالية:

- ودائع نقدية.

.ʗض˴ن بن -

- ض˴ن تأميني.

وللدائن الحق في تحديد شكل الض˴ن الذي يفضله.

المطلب الثالث: تقادم دعوى المساهمة

تناولت المادة 331 من القانون البحري الجزائري مدة التقادم فنصت على ما يلي: « كل دعوى 

ناتجة عن الخسائر المشتركة تتقادم ɬضي سنت˾ ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة.
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نيويورك 1958،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الأولى،2012.

-12الأمررقم76-80الؤرخ في 23تكتوبرسنة1976و المتضمن القانون البحري،المعدل و المتمم بالقانون رقم 05-98 

المؤرخ في25يونيو سنة 1988، و بالقانون رقم 10-04المؤرخ في 15 غشت2010 جرائد رسمية29-47-46 على التوالي.

-13قانون رقم -08 09 مؤرخ في  25 فبراير2008،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

14- Jean -Michel Jacquet .Philipp delbeque.Sabine Corneloup.Droit du commerce 

international.2eme edition.Dalloz.2010.  
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